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مرفق 
رسالة مؤرخة ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ موجهة إلى الأمين العـام 

 من وزير خارجية العراق 
[الأصل: بالعربية] 

سيادة كوفي عنان 
الأمين العام للأمم المتحدة 

 
صاحب السيادة 

ـــرار  إلحاقـا برسـالتي المؤرخـة ١٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، الـتي أعلمتكـم فيـها ق
حكومـة جمهوريـة العـراق التعـامل مـع قـرار مجلـس الأمـن ١٤٤١ (٢٠٠٢) رغــم مــا تضمنــه 
القرار من سوء، أود أن أثبـت في أدنـاه ملاحظاتنـا حـول مـا ورد في القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) 
مـن نصـوص وادعـاءات وإجـراءات تتعـارض مـع القـانون الـدولي وميثـاق الأمـم المتحـدة ومــع 
قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة ومـع وثـائق منظمـات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة بموضـــوع 

نظام التفتيش والرقابة في العراق. 
قبل استعراض فقرات القرار لا بد مـن الإشـارة إلى خلفيـة القـرار وظـروف صـدوره.  - ١
لقد قدمت الولايات المتحدة مشروع القرار الذي اعتمد يوم ٨ تشــرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢ 
تحت الرقم ١٤٤١ بعد أن جوت برفض وإدانـة اتمـع الـدولي بأسـره لنواياهـا شـن عـدوان 
عسـكري علــى العــراق لتحقيــق مــا تعلنــه جــهارا مــن أهــداف اســتعمارية تتمثــل باحتلالــه 

(خسئت) وفرض هيمنتها الاستعمارية على منطقة الشرق الأوسط كافة. 
ولذلك غيرت الولايات المتحدة تكتيكـها مـن السـعي إلى مـا تريـد بـالفعل المنفـرد إلى 
اتخاذ مجلس الأمن غطاء لهدفها الاسـتعماري العـدواني هـذا، خصوصـا أن لهـا تاريخـا طويـلا في 
استخدام مجلس الأمن غطاء لنواياهـا العدوانيـة ضـد العـراق منـذ عـام ١٩٩٠. لذلـك تقدمـت 
بمشروع القرار تحت غطاء الحرص الكاذب على العمل من خلال الأمم المتحدة، بينمـا يكمـن 
الهـدف الحقيقـــي في خلــق الذرائــع للعــدوان علــى العــراق بغطــاء دولي مثلمــا يوضــح ذلــك 

الاستعراض أدناه لفقرات القرار. 
أشـارت الفقـرة التمهيديـة الثالثـة إلى مـا يسـمى بــ (التـهديد للســـلم والأمــن الدوليــين  - ٢
الذي يمثله عدم امتثال العراق لقرارات مجلس الأمن ونشره أسـلحة الدمـار الشـامل) في محاولـة 
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لتحميل مفهوم (ديد السلم والأمن الدوليين) الوارد في المادة ٣٩ من الميثاق أكــثر ممـا يحتمـل 
لغرض تبرير عدواا على العراق. 

إن هذه الفقرة تنطلق من فرضـة باطلـة مفادهـا (عـدم امتثـال العـراق لقـرارات الـس 
ونشره لأسلحة الدمار الشامل والقذائف بعيـدة المـدى) وتبـني عليـه فرضيـة باطلـة أخـرى هـي 
ديد العراق للسـلم والأمـن للدوليـين. إن هـذا الافـتراض بـاطل ولا دليـل عليـه، فـالعراق هـو 
الذي يتعرض للعدوان منـذ عـام ١٩٩١ حـتى الآن، وليـس ثمـة دولـة واحـدة في العـالم تشـاطر 

الولايات المتحدة وبريطانيا موقفهما المغرض. وبالتالي فإن ما يبنى على الباطل هو باطل. 
تشـير الفقـرة التمهيديـــة الرابعــة إلى أن القــرار ٦٧٨ (١٩٩٠) أذن للــدول الأعضــاء  - ٣
اسـتخدام جميـع الوسـائل اللازمـة للتقيـد بـالقرار ٦٦٠ (١٩٩٠) والقـرارات اللاحقـة لإرســـاء 

السلام والأمن الدوليين في المنطقة. 
إن هذه الإشارة تعطي انطباعـا وهميـا بـأن التخويـل باسـتخدام القـوة في القـرار ٦٧٨ 
ما زال قائما. إن هذا التخويل لم يعد قائما من النـاحيتين القانونيـة والعمليـة منـذ أن انسـحب 
العراق من الكويت في أواخر شهر شــباط/فـبراير ١٩٩١ منفـذا بذلـك القـرار ٦٦٠ (١٩٩٠) 
تنفيذا كاملا. كما أن ذلك التخويل انتهى مفعوله مـن الناحيـة القانونيـة بفعـل أحكـام الفقـرة 
(٣٣) من القرار ٦٨٧ (١٩٩١) التي أعلنت أنه (بعد تقديم العـراق إخطـارا رسميـا إلى الأمـين 
العام والى مجلس الأمن بقبوله الأحكام الواردة أعـلاه، يسـري وقـف رسمـي لإطـلاق النـار بـين 
العراق والكويت والدول الأعضاء المتعاونـة مـع الكويـت وفقـا للقـرار ٦٧٨ (١٩٩٠)). وقـد 
قـدم العـراق الإخطـار الرسمـي المطلـوب برسـالة مـــن وزيــر الخارجيــة إلى الأمــين العــام للأمــم 
المتحدة والى رئيس مجلس الأمن بتاريخ ٦ نيســان/أبريـل ١٩٩١. وفي الفقـرة ٣٤ الـتي تشـكل 
الفقرة النهائية من القرار ٦٨٧ (١٩٩١) أكـد مجلـس الأمـن أن أي تدبـير باسـتخدام القـوة في 
المسـتقبل ضـد العـراق يقتضـي إذنـا جديـدا مـن مجلـس الأمـن. حيـث نصـت هـذه الفقـرة علــى 
ما يلي: �يقـرر أن يبقـي المسـألة قيـد النظـر ويتخـذ مـا يلـزم مـن خطـوات أخـرى لتنفيـذ هـذا 
القرار وضمان السـلم والأمـن في المنطقـة�. وبالتـالي فإنـه ليـس هنـاك أي أسـاس قـانوني يمكـن 
التذرع به كإذن لاستخدام القوة ضـد العـراق بعـد الوقـف الرسمـي لإطـلاق النـار الـذي أعلنـه 
الس، وفي ظل انتفاء أي إذن جديد. لذلك ليس ثمة أي مبرر قانوني لاستئناف الحديـث عـن 

القرار ٦٧٨ (١٩٩٠) الذي نفذ وتجاوزه القرار ٦٨٧ (١٩٩١). 
تعرب الفقرة التمهيدية السادسة عن الأسف لما سمي بعدم تقـديم العـراق كشـفا ائيـا  - ٤

وكاملا بجميع جوانب برامجه السابقة المحظورة. 
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ـــم المتحــدة. فالوكالــة  هـذه الفقـرة تتنـاقض مـع الوقـائع المثبتـة في الوثـائق الرسميـة للأم
ــــة  S): (لا توجــد أي الدوليــة للطاقــة الذريــة أكــدت في الفقــرة ٧٩ مــن الوثيقــة (1997/779/
مؤشـرات علـى وجـود فـروق كبـيرة بـين الصـورة المتسـقة تقنيـا الـتي تكونـت بشـــأن البرنــامج 
السـابق للعـراق والمعلومـات الـواردة في الكشـف التـام والنـهائي والكـــامل للعــراق الصــادر في 

٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦). 
) الآتي:  S/1997/301) واللجنة الخاصة ذكرت في تقريرها المنشور بالوثيقة

�إن الأثـر الـتراكمي للعمـل الـذي تم إنجـازه خـلال سـت سـنوات منـذ دخـول وقــف 
إطلاق النار حيز التنفيذ بين العراق والتحالف هو إلى الحد الذي لم يعـد هنـاك الكثـير 

مما هو غير معروف من قدرات العراق التسليحية المحظورة المتبقية�. 
تزعم الفقرة التمهيدية السابعة أن العراق لم يتعـاون تعاونـا كـاملا وغـير مشـروط مـع  - ٥

مفتشي الأسلحة وأوقف في اية المطاف هذا التعاون. 
إن هذه الفقرة تشـوه بشـكل كـامل الحقـائق حـول تعـاون العـراق، فـهذا التعـاون مـع 
اللجنـة الخاصـة الســـابقة والوكالــة الدوليــة قــاد الجــهازين إلى إنجــاز مــهماما في مجــال نــزع 
S) ذكـر  ــوز/يوليـه ١٩٩٨ (1998/694/ السلاح. فتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ٢٧ تم

في فقرته الخامسة والثلاثين الآتي: 
(ليس هناك أي مؤشرات على أن العراق يحتفظ بأي قدرة ماديـة علـى الإنتـاج المحلـي 
لمواد نووية يمكن استخدامها في صنع الأسلحة وبكميات ذات أهميـة عمليـة، وليـس هنـاك أي 
مؤشر على أن العراق قد حصل على أو أنتج مواد نووية يمكـن اسـتخدامها في صنـع الأسـلحة 
غير تلك المواد التي تحققت منـها الوكالـة وأزالتـها مـن العـراق بموجـب الفقـرة ١٣ مـن القـرار 

 .((١٩٩١) ٦٨٧
ـــارير عديــدة إلى أــا أنجــزت الأساســي مــن  أمـا اللجنـة الخاصـة، فقـد أشـارت في تق
أعمالها، فتقرير اللجنة المنشور بالوثيقـة (S/1995/494) ذكـر في فقرتـه التاسـعة والعشـرين: (في 
مجالي الصواريخ البالستية والأسلحة الكيماوية فإن اللجنة واثقة الآن من أن لديها صورة عامـة 
جيدة عن مدى برامج العراق السابقة وأن العناصر الجوهرية لقدراتـه المحظـورة قـد تم التخلـص 

منها). 
كما أكد الرئيس السابق للجنة الخاصة السفير ايكيــوس في تصريـح لـه في ١٣ كـانون 
الثاني/يناير ١٩٩٣ بأن العراق نفذ ٩٥ في المائة من الالتزامات المفروضة عليه. وجـدد السـفير 

ايكيوس هذا التصريح في مقابلة له مع الإذاعة السويدية يوم ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢. 
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S) ذكر  ومن جانب آخر فإن تقرير السفير اموريم المقدم إلى مجلس الأمن (1999/356/
أن المتبقي من مسائل نزع السـلاح يمكـن معالجتـها ضمـن نظـام الرقابـة المسـتمر المعـزز، وهـذا 

يعني أن مرحلة نزع السلاح انتهت عمليا. 
عبرت الفقرة التمهيدية الثامنة عن الأسف لعدم وجود أنشطة التفتيش في العراق منـذ  - ٦
كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨، وألقت مسؤولية ذلك على العراق معتبرة ذلـك سـببا في إطالـة 

أمد الأزمة التي تشهدها المنطقة وإطالة معاناة شعب العراق وفق ما ذكر فيها...!!! 
هـذه الفقـرة تتجـنى علـى التـاريخ والوقـائع. فـالذي سـحب المفتشـين مـن العـراق يــوم 
ــــات  ١٥ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٨ وبالتــالي أوقــف أنشــطة التفتيــش عمليــا هــو الولاي
المتحدة. وبعد يوم من سحبهم ارتكبـت الولايـات المتحـدة وبريطانيـا عدوانـا عسـكريا واسـع 
النطاق على العراق استهدف فيما استهدف المواقع التي كانت خاضعة لنظام الرقابـة المسـتمرة 
وتحتوي على أجهزة الرقابة المستمرة من متحسسات وكامــيرات ولواصـق. وقـد أخفـق مجلـس 
الأمن في أن يتخذ أي إجراء إزاء هذا الاستخدام العـدواني المنفـرد للقـوة ضـد العـراق وتـأكيد 
حقوقـه القانونيـة حـتى الآن. ومـن جـانب آخـــر، فــإن الولايــات المتحــدة اســتخدمت اللجنــة 
الخاصة التابعة للأمم المتحدة أداة لتنفيذ سياستها العدوانيـة إزاء العـراق، مـن خـلال مـا قـامت 
بـه اللجنـة الخاصـة مـن أعمـال اسـتهدفت تقويـض أمنـه الوطـني وتوفـير الأغطيـة للعـدوان عليــه 
وإطالـة أمـد الحصـار الجـائر علـى شـعبه ممـا أدى في النهايـة إلى فقـدان مصداقيـة اللجنـة وحلــها 
وطرد رئيسها ريجرد بتلر. ولم تتخذ الأمم المتحدة حتى الآن أي إجراء لمحاسبة مـن اسـتخدموا 
أجـهزا لخدمـة أغـراض تتعـارض مـع القـانون الـدولي وميثـاق الأمـم المتحـدة وقـرارات مجلــس 
الأمن ذات الصلة وذلـك مـن خـلال التجسـس علـى العـراق وإثـارة الأزمـات، مخـالفين بذلـك 
صراحة المادة ١٠٠ من ميثـاق الأمـم المتحـدة. ولم يعـوض العـراق عـن الضـرر الـذي سـببه لـه 

استغلال جهاز من أجهزة الأمم المتحدة لإيذائه. 
وجــهت الفقــرة التمهيديــة التاســعة اامــات للعــراق بشــأن موضوعــات الإرهــــاب  - ٧
وحقوق الإنسان وعـدم التعـاون في موضوعـي المفقوديـن والممتلكـات. ونـود أن نبـين في هـذا 

الصدد الملاحظات الآتية: 
سبق لوزير خارجية جمهورية العـراق أن وجـه رسـالة إلى الأمـين العـام للأمـم  (أ)
المتحدة بتاريخ ١١ حزيران/يونيه ١٩٩١ (الوثيقة S/22687) بين فيها موقـف العـراق الكـامل 
من هذا الموضوع. وفي الحقيقة، فإن العراق هو الذي يتعرض للإرهاب أكـثر مـن ثلاثـين سـنة 
مـن جـانب قـوى دوليـة وإقليميـة تقـف في مقدمتـها وتحـرض عليـها وتمولهـا الولايـات المتحـــدة 
وبريطانيا مثلما تعرضت وتتعرض شعوب ودول أخرى إلى إرهاب وعـدوان هـاتين الدولتـين. 
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والعراق هو الذي يتعرض لعدوان يومي مستمر يتمثل بإرهاب الدولتين الأمريكيــة والبريطانيـة 
من خلال فرض منطقتي حظر للطيران غير المشروعتين شمالي وجنوبي العراق. كما يتمثـل هـذا 
العـدوان في اسـتراتيجية الولايـات المتحـدة الأمريكيـة الجديـدة باعتمادهــا مــا يســمى بــالحرب 
الاستباقية المخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة وهذا يمثل صورة أخـرى مـن صـور إرهـاب 
الدولة، فضلا عن عجز مجلس الأمن عن وضع حد للإرهاب الصهيوني ضد شـعبنا الفلسـطيني 
البطل وااهدين النشامى هناك، ناهيك عن تشجيع دولة عضو دائـم في مجلـس الأمـن الكيـان 
الصـهيوني ومـده بالإمكانـات لممارســـة الإرهــاب والقتــل والتدمــير، ونعــني بذلــك الولايــات 

المتحدة الأمريكية وسياستها المستنكرة على مستوى شعوب العالم. 
أمـا بالنسـبة للممتلكـات الكويتيـة فقـد أعادهـا العـراق إلى الكويـت وآخرهـــا  (ب)
الإرشيف الكويتي الذي سلمته الجهات العراقية إلى الكويـت خـلال الفـترة ١٩ – ٢٩ تشـرين 
الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢. أمــا الادعــاءات الأخــرى، فالنــهب مســتمر لأمــوال العــراق خــــلال 

ما يسمى بالتعويض. 
أما بالنسبة لمعرفة مصير مفقودي رعايا الكويـت ورعايـا البلـدان الثالثـة، فقـد  (ج)
تعاون العراق تعاونا تاما مع الدول وأبدى كامل الاستعداد للتعاون المباشر مـع الكويـت لحـل 
هـذه المسـألة الإنسـانية المتمثلـة بوجـود ١٣٧ ١ مفقـودا عراقيـا و ٥٨٢ مفقـودا كويتيـا ومـــن 
جنسـيات أخـرى وإبعادهـا عـن محـاولات التسـييس المغرضـــة الــتي تمارســها الإدارة الأمريكيــة 
ـــزال مــع اللجنــة الدوليــة  بمـا يلحـق الضـرر بـالطرفين. مـع العـرض أن العـراق قـد تعـاون ولا ي
للصليب الأحمر باعتبارها طرفا دوليا محايدا ومع الدول التي لديها ملفات للمفقودين من أجـل 

تنفيذ الالتزامات المحددة في اتفاقية جنيف لعام ١٩٤٩. 
الفقرة التمهيدية العاشرة تشير إلى أن قرار وقف إطلاق النـار ٦٨٧ (١٩٩١) سـوف  - ٨

يقوم على أساس قبول العراق لأحكامه. 
إن هـذه الجملـة مبتسـرة وسـيئة القصـد والمفـروض أن يشـار فيـها إلى أن العـــراق قَبِــل 
بـالقرار ٦٨٧ (١٩٩١) وذلــك برســالة وزيــر الخارجيــة في ٦ نيســان/أبريــل ١٩٩١، ونفــذ 
التزاماته بموجب ذلك القرار. ومجلس الأمن هو الـذي لم ينفـذ التزاماتـه المقابلـة. كمـا لم تنفـذ 
دولتـان دائمتـا العضويـة في مجلـس الأمـن التزامامـا وتصـــران، مــن بــين أمــور أخــرى، علــى 
العدوان العسكري بشكل يومي منـذ عـام ١٩٩١ علـى العـراق ضمـن منطقـتي حظـر الطـيران 

غير المشروعتين. 
أشارت الفقرة التمهيدية الحادية عشرة إلى أن الـس عـاقد العـزم علـى كفالـة امتثـال  - ٩

العراق للقرار ٦٨٧. 
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هـذه الإشـارة تنفـي الحقـائق بشـــأن تنفيــذ العــراق لالتزاماتــه بموجــب ذلــك القــرار، 
كما تتجاهل حقيقة أن مجلس الأمن لم ينفذ أيا من التزاماتـه المقابلـة ومنـها التزاماتـه في الفقـرة 
(١٤) بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسـلحة الدمـار الشـامل والفقرتـين ٢١ و ٢٢ بشـأن 
رفع الحصار الشـامل المفـروض علـى العـراق والـذي هـو عقـاب جمـاعي مفـروض علـى شـعب 
كامل، خلافا لمبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة والإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان ومـا نـص عليـه 
ميثـاق الأمـم المتحـدة وقـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة مـن ضـرورة احـترام ســـيادة العــراق 
ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي ووقف العدوان الأمريكي – البريطــاني اليومـي عليـه ضمـن 
منطقـتي حظـر الطـيران غـير الشـرعيتين، ممـــا يعــني أن مجلــس الأمــن انقــاد مجــبرا أو طائعــا إلى 
التكتيك الأمريكي الذي كلما وجد أن العالم يطالب وأن مجلس الأمـن قـد يسـتجيب ليبحـث 
ــان  رفـع الحصـار عـن العـراق وتطبيـق الفقـرة ١٤ مـن قـرار مجلـس الأمـن رقـم ٦٨٧ علـى الكي
الصهيوني تمهيدا لأن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من أسـلحة التدمـير الشـامل، لجـأ إلى 
تكتيك الهجوم كوسيلة دفاع عن طريــق إثـارة مسـائل تلـهي مجلـس الأمـن عـن واجباتـه هـذه، 
وتشـوش علـى الـرأي العـام في محاولـة لجعـل الجــلاد المقيــت مــبرأ واــاهد الإنســاني العظيــم، 

العراق، في موضع المتهم. 
ــراق في  أشـارت الفقــــرة التمهيديــــة (١٣) إلى أن رسـالة وزيـر خارجيـة جمهوريـة الع - ١٠
١٦ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ الموجهـة إلى الأمـين العـام تمثـل خطـوة أولى ضروريـة نحـو تصحيــح 

استمرار العراق في عدم الامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
ـــس الأمــن  هـذه الفقـرة ـدف إلى مناقضـة رسـالة الأمـين العـام للأمـم المتحـدة إلى مجل
(S/2002/1534) الـتي اعتـبرت قبـول العـراق عـودة المفتشـين الخطـوة الأولى نحـــو الحــل الشــامل 

الذي يتضمن رفع العقوبات وتنفيذ الأحكام الأخرى لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
أشارت الفقرة التمهيدية (١٤) إلى رسالـــــة السـيدين بليكـس والـبرادعي المشـتركة في  - ١١
٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ وأعربـت عـن بـالغ القلـق إزاء امتنـاع حكومـة العـراق تـأكيد 

الترتيبات المحددة فيها. 
لقـد اتفـق العـراق مـع الانموفيـك والوكالـة علـى الترتيبــات العمليــة الضروريــة لعــودة 
المفتشين، وإدراج الاتفاق في البيان الصحفـي المشـترك الصـادر في فيينـا يـوم ١ تشـرين الأول/ 
أكتوبر ٢٠٠٢ واتفق الطرفان مبدئيا على عودة المفتشـين إلى العـراق يـوم ١٩ تشـرين الأول/ 
أكتوبر ٢٠٠٢؛ أما رسالة بليكس والبرادعي المشتركة فقد تضمنـت أمـورا إضافيـة لم يطـالب 
السيد بليكس ا في اجتماعات فيينا لأا تقع خارج صلاحياته وتحكمها اتفاقـات مـع الأمـين 
العام للأمم المتحدة ومتبناة مــن مجلـس الأمـن. ومـع ذلـك فقـد أجـاب العـراق عليـها برسـالتين 
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جوابيتين بتاريـــــــــخ ٨ و ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ أكـد فيهمـــا عـدم اعتراضـه علـى 
ما ورد فيها. 

ولا بد أخيرا مـن الإشـارة إلى أن الفقـرات التمهيديـة ركـزت علـى المخـاطر الموهومـة  - ١٢
التي تشكلها أسلحة الدمار الشـامل العراقيـة المفترضـة علـى السـلم والأمـن الإقليمـي والـدولي، 
بينما تجاهلت المخاطر الحقيقية التي تشكلها الترسانة الضخمة لأسلحة الدمـار الشـامل النوويـة 
والكيمياويـة والبيولوجيـة الـتي يمتلكـها الكيـان الصـهيوني، علـى أمـن المنطقـة والعـالم، رغـــم أن 
هـدف إخـلاء منطقـة الشـرق الأوسـط هـــو مــن الأهــداف الأساســية للقــرار ٦٨٧ (١٩٩١) 
وتضمنتـه الفقـرة العاملـة (١٤) مـن ذلـك القـرار. إن هـذا التنـاقض يكشـف ازدواجيـة المعايـــير 

البغيضة التي تفرضها الولايات المتحدة على مجلس الأمن ومواقفه وقراراته. 
الفقرة العاملة الأولى التي زعم فيها الـس أن العـراق كـان ولا يـزال في حالـة انتـهاك  - ١٣

مادي لالتزاماته في قرارات مجلس الأمن. 
لقد شطبت هذه الفقـرة بجملـة واحـدة، وبـدون تقـديم أي دليـل، علـى سـجل تعـاون 
العراق في تنفيذ قرارات الس خلال ثماني سنوات. وهو سجل واضح وثابت تضمنته تقـارير 
اللجنة الخاصة السابقة والوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة. فاللجنـة الخاصـة السـابقة أعلنـت علـى 
لسان رئيسها منذ عام ١٩٩٣ أا أنجزت ٩٥ في المائة مـن مـهماا، والوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذريـة أعلنـت منـذ ايـة عـام ١٩٩٢ ولا تـزال تكـرر في تقاريرهـا أـا أنجـزت مـهمات نــزع 
السلاح ولم تعد لديها مسائل نزع سلاح معلقة. فهل أن إنجاز المنظمتـين لمـهماما المحـددة في 
القرار ٦٨٧ (١٩٩١) كان ليتم لولا تعاون العراق التام معهما، وماذا يعـني هـذا، ومـن ذلـك 
تنصل مجلس الأمن من التزاماته، غـير القـول للعـراق ولغـيره مـن الـدول أن حـال مجلـس الأمـن 
صـار بائسـا إلى هـذا الحـد، وأنـه وعلـى أسـاس خضوعـه لإدارة الإدارة الأمريكيـة والبريطانيــة، 
باستخدام سياسة الفرصة والقدرة بعيدا عن مفـاهيم ميثـاق الأمـم المتحـدة، فـإن النتـائج سـيان 
سـواء الـتزم العـراق وغـيره مـن الـدول بمـا يلـتزمون بـه أم لا يلـتزمون، وأن الكيـــان الصــهيوني 
مستثنى من أي ضوابط قانونية طالما هو في الحلف الاستعماري البغيض مـع الولايـات المتحـدة 
للسيطرة على العالم. ومـن جـانب آخـر فـإن الولايـات المتحـدة هـي الـتي كـانت ومـا تـزال في 
حالة انتهاك مادي لقـرارات الـس باسـتخدامها اللجنـة الخاصـة السـابقة أداة للتجسـس علـى 
العراق وإثارة الأزمات وانتهاكها حرمة أراضي العراق وسيادته بفرضها مع بريطانيا، منطقـتي 
حظر الطيران غير المشروعتين وارتكاما اعتداءات عسكرية واسعة مستمرة ضد العراق طيلـة 
الإحدى عشرة سنة الماضية، وانتهاكهما سيادة العراق واسـتقلاله مـن خـلال احتضامـا علنـا 
عددا من الإرهابيين المرتزقة وتدريبهم ومدهم بالسلاح والمال للقيام بأعمال إرهابية ضـد أمـن 
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العراق وشعبه خلافا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلـة الـتي دعـت جميعـا 
لاحترام سيادة العراق واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه. 

قرر الس في الفقـرة العاملـة الثانيـة مـا أسمـاه: (إعطـاء العـراق فرصـة أخـيرة للامتثـال  - ١٤
لالتزاماته). 

إن هذه الفقرة تخلق انطباعا زائفا بوجود مبادرة مـن مجلـس الأمـن إزاء العـراق. بينمـا 
العكـس هـو الصحيـح. فـالعراق رغـم انسـحاب المفتشـين منـه ورغـم مـا تكشـف عـن تجســس 
بعضهم على أمن العراق ومصالحه الوطنية الحيوية وتعمدهم افتعال الأزمات، ورغـم أن تقريـر 
رئيس اللجنة الخاصـة المنحلـة الأخـير اسـتخدمته الولايـات المتحـدة وبريطانيـا غطـاء لعدوامـا 
ــــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٨، بـــادر إلى الحـــوار مـــع الأمـــين العـــام منـــذ  الغــادر في ١٦ ك
شـباط/فـبراير ٢٠٠٠ للوصـول إلى الحـل الشـامل الـذي يـهدف إلى التنفيـذ المتـوازن والقـــانوني 
ـــن إزاء العــراق المتمثلــة برفــع  لقـرارات مجلـس الأمـن وبمـا يتضمـن تنفيـذ التزامـات مجلـس الأم
الحصار واحترام سـيادته والتزاماتـه إزاء المنطقـة المتمثلـة بتنفيـذ الفقـرة (١٤) مـن القـرار ٦٨٧ 
(١٩٩١) وعودة نظام التفتيش بما يضمن التأكد من خلو العراق مـن أسـلحة الدمـار الشـامل. 
ووافـق العـراق في ١٦ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ علـى عـودة المفتشـين مـن دون شـروط. غـــير أن 
الولايات المتحدة هي التي منعت عودم ومارسـت علـى أعضـاء الـس كـل أنـواع الضغـوط 
والمساومـــــات من أجل إصدار القرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، لتلـهي اتمـع الـدولي والـرأي العـام 
بما ينسيه الكذبة الكبرى الـتي افتعلتـها الإدارة الأمريكيـة وتابعـها، ولكـي تسـعى لتوفـير ذرائـع 

وأغطية للقيام بالعدوان وفق ما خططت. 
طالبت الفقرة العاملة الثالثة العراق بتقديم إعلان شامل وكامل إلى لجنة الأمم المتحـدة  - ١٥
للرصد والتحقق والتفتيش (انموفيك) والوكالة الدولية للطاقة الذريـة ومجلـس الأمـن عـن الحالـة 
ـــبرامج الكيميائيــة  الراهنـة لجميـع برامـج تطويـر أسـلحة الدمـار الشـامل وكذلـك عـن (جميـع ال

والبيولوجية والنووية الأخرى). 
إن هذه الفقرة مبنية على افتراض وهمي بوجود برامـج تطويـر أسـلحة الدمـار الشـامل 
في العراق ونفى العراق بقـوة هـذا الادعـاء ولم تسـتطع الولايـات المتحـدة وبريطانيـا أن تقدمـا 
دليلا واحدا ذا مصداقية عليه. كما أا تطلب تقديم إعلانات عـن برامـج مدنيـة وبشـكل غـير 
محدد. كمــــــــــا تطلب تقديـــم نسخة من الإعلانات إلى مجلـس الأمـن في سـابقة لا ميثيـل لهـا 
ممـا يعطـي الذريعـة لأعضـاء في الـس بالتشـكيك بإعلانـات العـراق وخلـــق الذرائــع للــترويج 

لادعاءات كاذبة حول عدم تعاون العراق. 
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افترضت الفقرة العاملة الرابعة فرضية باطلة هي أن العراق ربما يقـدم بيانـات زائفـة أو  - ١٦
أنه سيغفل بعض الأمور أو يمتنع عن الامتثال للقرار وبنـت علـى هـذه الفرضيـة الزائفـة فرضيـة 

باطلة أخرى هي أن هذا يشكل (انتهاكا ماديا) لقرارات مجلس الأمن.  
إن الحكـم التعسـفي الـوارد في هـذه الفقـرة يمثـل سـابقة لا مثيـل لهـــا في كــل القوانــين 
الوطنيـة والدوليـة منـذ فجـــر التــاريخ. فــأولا، إن اعتبــار تقــديم بيانــات غــير دقيقــة (آخذيــن 
بالاعتبـار آلاف الصفحـات مـن البيانـات المطلـــوب تقديمــها) وهــو (انتــهاك مــادي) يعــني أن 
ــة  الهـدف الواضـح هـو توفـير ذرائـع لتشـويه موقـف العـراق ولاسـتخدامها في الأعمـال العدواني
ضد العراق وليس تنفيذ أهداف مجلس الأمن المعلنة، وثانيا، إن اعتبار إغفـال تقـديم المعلومـات 
(انتهاكا ماديا) يعني أن هناك سـبق إصـرار وترصـد علـى اسـتهداف العـراق مـهما كـان المـبرر 
تافهــا. إن اعتبار الإغفال (انتهاكا ماديا) إنما هو محاولة لوضـع قواعـد تشـريعية دوليـة جديـدة 
لم يخول مجلس الأمن بوضعها بموجب الميثاق، إضافـة إلى تعارضـها مـع قواعـد العدالـة الخاصـة 

بالإجراءات القانونية. 
الفقرتــان العاملتــان الخامســة والســــابعة أعطتـــا للجنـــة انموفيـــك والوكالـــة الدوليـــة  - ١٧
صلاحيات تعسفية غير مسوغة لا تتفق مع مركزهما الدولي الذي يفرض عليهما الحرص علـى 
سيادة البلدان التي يعملان فيها واحترام قوانينها وأنظمتها وحقـوق الإنسـان فيـها طبقـا لميثـاق 
الأمم المتحدة. هـذه الإجـراءات غـير المسـبوقة في تـاريخ المنظمـة الدوليـة وفي تـاريخ العلاقـات 
الدوليـة وسـياقات نـزع السـلاح والسـيطرة علـى التسـلح ـــدف في الحقيقــة إلى عرقلــة عمــل 
المفتشين وخلق عناصر تصادم وأزمـة ثقـة مـع العـراق وتفتـح البـاب مـن جديـد أمـام اسـتغلال 

أنشطة التفتيش لأغراض لا تتعلق بالأهداف المعلنة المتوخاة في قرارات الس. 
إن سـياقات نـزع السـلاح والسـيطرة علـى التسـلح معروفـة وهنـاك معايـير معتمــدة في 
الاتفاقيات الدولية لإنجاز هدف نزع السلاح ليـس مـن بـين أي منـها، مثـلا، أن تجـري مقابلـة 
مواطـني البلـد داخـل وطنـهم بـدون حضـور ممثـل عـن حكومتـهم، أو أن يطلـب منـهم مغـادرة 
البلد مع عوائلهم لإجراء المقابلة خارج بلادهم، أو الحصول علـى أسمـاء جميـع علمـاء وبـاحثي 
البلـد، أو أن يجلـب إلى البلـد حـراس تـابعون للأمـم المتحـدة لحراسـة مقـرات فـرق التفتيـــش في 
الوقت الذي يتحمل العراق بموجب القانون مسؤولية سـلامتهم كمـا يتحمـل رواتبـهم، أو أن 
يمنـح المفتشـون صلاحيـة إدخـال وإخـراج مـا يشـاؤون مـن المعـدات بـدون إشـعار الدولـة الـــتي 
يعملون على أرضها، وأن يجري كـل ذلـك بأمـــــــــوال الدولــــــــــة الـتي يعملـون علـى أرضـها 
ـــتي ينفقوــا ولا مصــير المعــدات والعجــلات  ولا يقدمـون لهـا أي كشـف بحسـاب الأمـوال ال

المستخدمة من أموال العراق، بعد الفراغ من المهمة. 
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طلب الس في الفقرة العاملة الثامنة ألا يقوم العراق بما أسماه بأعمال عدائية ضـد أي  - ١٨
ممثل أو فرد تابع للأمم المتحدة أو لأي من الدول الأعضاء فيــها يتخـذ إجـراء مـن أجـل التقيـد 

بأي من قرارات مجلس الأمن. 
وحتى في هذا الجانب، فقد تعمد القرار تشويه صورة تعاون العـراق. فموظفـو اللجنـة 
الخاصة السابقة والوكالة عملوا في العراق فترة ثماني سنوات. ومـع أن عـددا منـهم كـان يقـوم 
بمهمات تجسسية واستفزازية وتحريضية ويخالف قوانين المنظمة الدولية وقوانـين البلـد المضيـف، 
ـــات.  إلا أن الجـهات العراقيـة أمنـت حمايتـهم بصـورة كاملـة ولم يتعرضـوا لأي أذى أو مضايق
وإذا مـا أخذنـا بنظـر الاعتبـار عددهـم الكبـير والمـــدة الطويلــة الــتي قضوهــا في العــراق بــدون 
حصول حالة واحدة تعرضوا فيها للأذى، فإن سجل العراق هو الأفضـل علـى مسـتوى العـالم 
بضمن ذلك الولايات المتحدة التي يتعرض فيها الموظفـون الدوليـون، ورعايـا الـدول الأخـرى، 

لشتى أشكال الإهانة والمضايقات والاعتداء وأحيانا السلب والقتل. 
طلبـت الفقـرة العاملـة العاشـرة مـن لجنـة إنموفيـك والوكالـة أن تتســـلم توصيــات مــن  - ١٩
الدول الأعضاء حول المواقع التي يتعـين تفتيشـها والأشـخاص الذيـن يتعـين مقابلتـهم وشـروط 

هذه المقابلات والبيانات التي يتعين جمعها. 
إن هـذا الإجـراء يـهدف إلى تخريـــب التعــاون بــين العــراق ولجنــة إنموفيــك والوكالــة 
ويعطـي بعـض الـدول ذريعـــة للتدخــل في عملــهما. كمــا أنــه ينتقــص مــن صفتــهما الدوليــة 
ويجعلهما تحت ضغوط ورغبات وادعاءات ونوايـا دول معينـة، في مقدمتـها الولايـات المتحـدة 
الأمريكية، لها أهداف مغرضة. وبنفس الوقت لا يلزم هذا الإجراء الدول التي تقدم معلومـات 
بأيـة تبعـات قانونيـة أو سياسـية أو ماليـة إذا ثبـت أن المعلومـات الـتي قدمتـــها مضللــة وهدفــها 

الإساءة وعرقلة العمل. 
طلبت الفقرة العاملة (١١) من الجهازين آنفـي الذكـر إبـلاغ مجلـس الأمـن فـورا عمـا  - ٢٠
أسماه الس بأي تدخل من العراق في أنشـطة التفتيـش وبـأي تقـاعس مـن العـراق فيمـا يتعلـق 

بالتزاماته بضمنها الالتزامات الخاصة بعمليات التفتيش. 
إن هـذه الفقـرة لا تعطـي للجنـة إنموفيـك والوكالـة الصلاحيـة المطلوبـة في تقييـم حالــة 
تعاون العراق، وتطلب منهما أن تحـولا أي حـادث مـهما كـان بسـيطا أو شـك أو سـوء فـهم 
إلى مجلس الأمن فورا. وهذا لا يساعد على بناء الثقة ولا على معالجة الصعوبـات العمليـة الـتي 

تحصل على أرض الواقع وبالتالي لا يساعد على التعاون وتحقيق الأهداف المعلنة. 
كما أن منطق هذه الفقرة يفترض حسن النية المطلق لدى جميع أعضـاء فـرق التفتيـش 
وسوء النية المطلق لدى الجهات العراقية، وهـو مـا يتعـارض تمامـا مـع مـا يعرفـه اتمـع الـدولي 
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عن سلوك عدد كبير من مفتشي اللجنة الخاصة المنحلة سيئة الصيت، ومــا أقـررتم بـه بنفسـكم 
في تصريحكم بتاريخ ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٩٩ حول سلوك أعضاء اللجنة الخاصة وما أقـر بـه 
رئيسها الأسبق اكيوس في تصريحه للإذاعـة السـويدية بتـاريخ ٢٨ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ 
(S/2002/982). والهـدف مـن وضـع هـذه الفقـــــــــرة هـو التحريـض المسـبق علـــى فعــل الســوء 

وخلق الأزمات من لا شيء دف إظهار العراق بمظهر غـير المتعـاون وخلـق الذرائـع للعـدوان 
عليه. 

قررت الفقرة العاملة الثانية عشرة أن ينظر مجلس الأمن فورا في الحـالات المشـار إليـها  - ٢١
في الفقرة العاملة الحادية عشرة دف ضمان السلام والأمن الدوليين. 

إن اعتبار ما أسماه الس بـ (أي تدخل من العراق في أنشـطة التفتيـش) ديـدا للسـلم 
والأمن الدوليين هو محاولة لإعطاء تفسير جديد وواسع لمفهوم السلم والأمــن الدوليـين. وهـذا 
يتناقض مع المبدأ الذي جاء في المادة (٣٩) من الميثاق خاصـة وأن دولتـين دائمـتي العضويـة في 
مجلس الأمن تقومان بشـكل يومـي بـالعدوان العسـكري المباشـر علـى العـراق وانتـهاك سـيادته 
وحرمـة أراضيـه وتقصفـان مدنـه وقـراه ولا يعتـبر مجلـــس الأمــن ذلــك ديــدا للســلم والأمــن 
الدوليـين. نـاهيكم عـن حـالات الخـرق الخطـير للسـلم والأمـن الدوليـين في منـاطق عديـدة مــن 
العالم ومن ذلك العدوان الصهيوني المستمر على الأراضي العربية وحيازة هذا الكيان لأسـلحة 

الدمار الشامل كافة. 
وأخيرا فإن الفقرة العاملة الثالثة عشر تذكر بتحذيرات مجلـس الأمـن المتكـررة للعـراق  - ٢٢

لكي تختم القرار بمثل ما بدأته من تشويه للحقائق وديد وإنذار بالحرب والعدوان. 
صاحب السيادة 

إن الحقـائق أعـــلاه تؤكــد أن الذيــن دفعــوا مجلــس الأمــن لاســتصدار القــرار ١٤٤١ 
ــك  يقصـدون أهدافـا أخـرى غـير التـأكد مـن أن العـراق لم ينتـج أسـلحة دمـار شـامل. ومـع ذل
قررنا التعامل مع هذا القرار رغم ما تضمنه من سوء لتجنيب شـعبنا والمنطقـة والعـالم انفـلات 
ـــا المتطرفــون في الإدارة الأمريكيــة ولكــي نوفــر للأمــم  نزعـات الشـر والعـدوان الـتي يـروج له
المتحـدة فرصـة تنفيـذ قراراـا وفـق القـانون الـدولي وميثـاق الأمـم المتحـــدة. ونــأمل أن تعمــل 
الأمانة العامة والدول المحبة للسلام ومن بينها الأعضاء دائمـو وغـير دائمـي العضويـة في مجلـس 
الأمن على حث لجنـة الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش (إنموفيـك) والوكالـة الدوليـة 
للطاقة الذرية لكي تلزما مفتشيهما باحترام التزاماما بموجب ميثـاق الأمـم المتحـدة وبـاحترام 
سولايتهما والتمسك بخدمة أغراض الأمم المتحدة وبما يؤدي إلى الكشف السـريع عـن بطـلان 
الاامات الأمريكية المغرضة للعـراق حـول امتلاكـه المزعـوم لأسـلحة دمـار شـامل والى تمكـين 
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الأمم المتحدة مـن الإيفـاء بالتزاماـا المنصـوص عليـها في قراراـا إزاء العـراق والمنطقـة عمومـا 
والمتمثلة برفع الحصار الظـالم واحـترام سـيادة العـراق وأمنـه وحرمـة أراضيـه ومصالحـه الحيويـة 
الوطنية وإخلاء منطقة الشـرق الأوسـط مـن أسـلحة الدمـار الشـامل وفي المقدمـة منـها ترسـانة 

الأسلحة النووية والكيمياوية والبيولوجية الضخمة التي يمتلكها الكيان الصهيوني. 
وتفضلوا بقبول وافر التقدير. 

(توقيع) د. ناجي صبري 
وزير خارجية جمهورية العراق 
 


